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  الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات المالیة للوقایة من جریمة تبییض الأموال
The obligations of financial institutions to prevent money laundering crime 

  الجزائر ،جامعة أم البواقي ،لیراتني هراء فاطمة الز . أ
  )21/09/2016:(، تاریخ القبول)05/04/2016:(تاریخ التسلیم

    :    
مع تنامي ظاهرة العولمة، إلى جانب انفجار الثورة  

التكنولوجیة في مجال الاتصالات والمعلومات ، وكذا 
تطور الأجهزة التي تستخدمها المؤسسات المالیة بمختلف 
أنواعها والسرعة التي تعتمد علیها مثل هذه المؤسسات في 

في  إنجاز معاملاتها ما نجم عنه حریة وسهولة كبیرة
انتقال رؤوس الأموال بین الدول المختلفة في ظل النظام 
العالمي الجدید ، بما في ذلك أموال المنظمات الإجرامیة، 
مما أدى إلى تنامي حركة الجریمة المنظمة والتي تعد 
عملیات تبییض الأموال أبرزها و أخطرها على الإطلاق، 
كل ذلك دفع بالبعض إلى استغلال هذه المؤسسات 

بارها قنوات مالیة مهمة بالنظر إلى الوثوق فیها باعت
لتمریر عملیاتهم المشبوهة مستفدین من مبدأ سریة 

  .الحسابات المصرفیة
ولما كانت المؤسسات المالیة بهذا الشكل المستهدف 
الرئیس في عملیات تبییض الأموال، نظرا للدور الكبیر 
الذي تقوم به في تقدیم الخدمات المصرفیة كعملیات 

لصرف والتحویلات المالیة، فإن هذه المؤسسات المالیة ا
ذاتها تعد الجهاز الرئیسي في مكافحة أنشطة تبییض 
الأموال، وذلك بهدف حمایة نفسها من المسؤولیات 
القانونیة المترتبة عن مشاركتها في هذه الجرائم، وأیضا 
للمشاركة في الجهود الدولیة لمكافحة هذه الأنشطة 

مر الذي دفع بالنصوص والوثائق الدولیة الإجرامیة، الأ
وقد سایرتها في ذلك القوانین الوطنیة إلى فرض سلسلة 
من التدابیر والإجراءات والالتزامات التي یتعین على 
المؤسسات المالیة بمختلف أنواعها مراعاتها لمنع مبیضي 

  . الأموال من الدخول أو التسلل إلیها
ل، المؤسسات تبییض الأموا: الكلمات المفتاحیة

  .المالیة

  

Abstract: 

 
   With the growing phenomenon of 

globalization, along with an explosion of 
technological revolution in communications 
and information, as well as the evolution of 
devices you use different types of financial 
institutions and the speed with which such 
institutions in completing transactions 
resulting freedom and great ease in capital 
mobility between different States under the 
new world order, including criminal 
organizations funds, Leading to a growing 
movement of organized crime and money 
laundering operations, most notably and most 
serious at all, all drive some to exploit such 
institutions as an important financial channels 
given the trust to pass their suspicious 
Beneficiaries of the principle of banking 
secrecy. 

As financial institutions that target shape 
President in money-laundering operations, 
given the large role to play in providing 
banking services like currency exchange and 
remittances, these same financial institutions 
is the primary device in combating money 
laundering activities, In order to protect itself 
from the legal responsibilities arising from 
their participation in these crimes, and also to 
participate in international efforts to combat 
these criminal activities, Which prompted the 
international texts and documents in that I 
played along national laws to enforce a series 
of measures, actions and commitments that 
financial institutions of various kinds of 
prevention or money launderers. 

Keywords: money laundering, financial 
institutions. 
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  :مقدمة
اكتساب الأموال غیر المشروعة لیس بالفعل الجدید، بل موجود منذ القدم، إلا أن الحاجة إلى  إذا كان

الاستفادة من تلك الأموال من خلال إضفاء الصبغة القانونیة علیها عن طریق إخفاء مصدرها غیر 
لذي برز ، ا"عملیات تبییض الأموال"المشروع هو ما استجد في هذا الشأن، وهو ما اصطلح على تسمیته 

كمصطلح في نهایة الثمانینات، معبرا عن إحدى الظواهر الإجرامیة المستحدثة التي أصبحت مثار أرق 
  .وفقیرها على حد سواء،وقلق لسائر دول العالم كبیرها وصغیرها، غنیها

إذ أنها وبحسبانها من أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي، تمثل أنشطة تبییض الأموال إحدى أهم 
ات الحقیقیة التي تجابه طموح مؤسسات المال والأعمال، فضلا عما تحدثه من آثار جد خطیرة، التحدی

، تفت في عضد النظم المالیة والمصرفیة، وتعطي للعصابات الإجرامیة على اسیاسیا واجتماعیا واقتصادی
حقن عوائد طبق من ذهب آفاقا رحبة نحو إخفاء معالم جرائمهم، حیث یتم خلال هذه العملیات إعادة 

الجریمة المنظمة في أوردة وشرایین الاقتصادیات الوطنیة الرسمیة، من خلال طرق وأسالیب متعددة 
مرتكزة أساسا على النظام المالي والمصرفي، الهدف منها تشكیل واجهة مشروعة لإخفاء الأنشطة غیر 

اح هذه العملیة إلى سهولة المشروعة والأموال الناتجة عنها عن أجهزة مكافحة الجریمة، حیث یفضي نج
  .  تحرك هذه الأموال في المجتمع دون أن تتعرض إلى المصادرة، وبذا یفلت المجرمون من العقاب

 ،عملیة إخفاء أو طمس المصدر الحقیقي للأموال القذرة«: وعلیه فقد عرف تبییض الأموال بأنه    
 بسیوني ( »دیة إلى أموال مشروعةالناتجة عن أنشطة غیر مشروعة وتحویلها عبر الدورة الاقتصا

تلك الأموال التي یتم الحصول علیها بوسائل هي الأموال القذرة  وبذلك تكون .)01،ص1998فیتیري،و 
الخ، بینما الأموال السوداء هي تلك الأموال التي یتم ...غیر شرعیة مثل الاتجار في المخدرات والدعارة
القذرة هي ثمرة الأنشطة الإجرامیة اللآمشروعة، بینما  الحصول علیها من التهرب الضریبي، فالأموال

   .الأموال السوداء هي ثمرة الأنشطة الشرعیة الغیر مصرح بها
ومن ثم فقد اتجهت إرادة المجتمع الدولي بأسره صوب تبني نهج رادع وفعال حیال جرائم تبییض 

والاتفاقیات والصكوك الدولیة، التي  الأموال ومقترفیها، ولقد تترجم ذلك النهج في العدید من المعاهدات
  . اتعالج أنشطة تبییض الأموال وتؤثمها وتعاقب مرتكبیه

تتمثل أهم الاتفاقیات والنصوص الدولیة الصادرة في مجال تجریم عملیات تبییض الأموال و 
  :ومحاربتها فیما یلي

 1988رات العقلیة لعام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤث 
  التشریع النموذجي للأمم المتحدة بشأن تبییض الأموال والمصادرة في مجال المخدرات لعام
1995 
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  الإعلان السیاسي لمكافحة تبییض الأموال المتحصلة من الاتجار غیر المشروع في المخدرات
 1998لعام 
 2000یة لعام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطن 
  2003اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 
  إعلان بازل الخاص بمنع الاستخدام الإجرامي للنظام المصرفي لأغراض تبییض الأموال لعام
1988 
  المعاییر والتوصیات المتعلقة بإجراءات مكافحة جریمة تبییض الأموال الصادرة عن مجموعة

  "التوصیات الأربعون" 1989العمل المالي الدولیة لعام 
ولیس غریبا أن تلعب البنوك والمصارف كقطاع تقلیدي دورا رئیسیا في هذه العملیات المشبوهة، ذلك 

تعد واحدة من الوسائل الأكثر استعمالا في عملیات تبییض الأموال القذرة والأكثر  أن المؤسسات المالیة
من أدوات مصرفیة متطورة، تؤدي إلى إمكانیة التصرف انتشارا في مختلف دول العالم، بالنظر لما تملكه 

مما یفضي  )47، ص2005العریان، (في العائدات الإجرامیة بصورة كبیرة سواء تم ذلك إیجابا أو سلبا
في نهایة المطاف إلى أن تصبح المصارف طرفا فعالا في هذه العملیات، وهو ما جعل التساؤل یثور من 

 ، ص2002عبد المنعم، ( رف الجنائیة عن تلقي أموال غیر نظیفةجانب الفقه حول مسؤولیة المص
إذ یتم استخدام هذه المؤسسات المالیة والمصرفیة في عملیات تبییض الأموال، وذلك بأن تبدأ  )182

باعتبارها الساحة  ) 47، ص 2006الخریشة،  (،أولى مراحل عملیات التبییض انطلاقا من المصارف
من خلال جملة من الآلیات  ) 182، ص 1999عوض،( مبیضو الأموال المفضلة التي یلجأ إلیها

  .المتعددة والمتنوعة
مكان التقاء عرض " :قد وردت عدة تعریفات للمؤسسة المالیة، فقد عرفت على أنهاوللإشارة فإنه 

المصارف وتأخذ شكل أقساط تامین  الأموال بالطلب علیها، حیث تتجمع الأموال على شكل ودائع لدى
یعني والجهاز المصرفي لبلد ما  ،شركات التأمین و شكل المدخرات في صنادیق التوفیر البریدیةفي 

، "ذلك البلد لقوانین التي تتألف منها وتعمل في ظلها جمیع المصارف فياالمؤسسات والأنظمة و مجموع 
قود الفائضة عن الرئیسیة على تجمیع النتها تنصب عملیاالتي منشاة ال : "كما یقصد بالمؤسسة المالیة

الجمهور أو منشات الأعمال أو الدولة لغرض إقراضها للآخرین وفق أسس معینة أو استثمارها في  حاجة
منظمة أعمال تقوم بإشباع الحاجات والرغبات المالیة " :انهأعلى  البعض هاعرفكما  ،"ةمالیة محدد أوراق

وفي هذا   ".ول الإیداعات ومنح القروضخلال أنشطة مصرفیة متنوعة أهمها قب للأفراد والجماعات من
 الإطار فقد اتفقت معظم الوثائق الدولیة الأساسیة المعنیة بمكافحة جریمة تبییض الأموال والتصدي لها

وكذا التشریعات الداخلیة ذات الصلة على بلورة عدد من الالتزامات والضوابط الوقائیة التي أعدت بغیة 
ع جرائم تبییض الأموال، والحد من الاستخدام المطرد للمؤسسات تعزیز النظام المالي في مجال من
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المالیة، وهو ما من شأنه تسهیل ضبط ومصادرة العائدات الإجرامیة من ناحیة، والحفاظ على استقرار 
وتتجلى أهمیة هذا البحث من خلال إبراز الدور الكبیر الذي تضطلع به .النظام المالي من ناحیة أخرى

ة في مختلف دول العالم وفي مختلف جوانب الحیاة لاسیما في دنیا المال والأعمال، مما المؤسسات المالی
یستوجب إخضاعها للرقابة المستمرة أثناء قیامها بأنشطتها وتحقیق أهدافها عن طریق فرض جملة من 

ویرجع اختیار هذا الموضوع محلا للبحث إلى عدة أسباب تتلخص أساسا في .الالتزامات على عاتقها
التورط الكبیر للمؤسسات المالیة والبنوك كأشخاص معنویة في أنشطة تبییض الأموال، حیث حادت عن 
مهامها وأصبحت قنوات لتمریر الأموال والعملیات المشبوهة، وهو ما أكدته سلسلة الفضائح التي انتشرت 

  .مؤخرا على الصعیدین الوطني والعالمي مؤخرا
ي مجمله إلى تحقیق جملة من الأهداف المتكاملة تشمل على وفي هذا الإطار یرمي هذا البحث ف

وجه التحدید رصد وتحلیل الاستجابات الوطنیة للمبادرات الدولیة المنادیة بضرورة فرض جملة من 
الالتزامات على المؤسسات المالیة قصد إشراكها في الحملة الدولیة للوقایة من جرائم تبییض الأموال وفي 

  . التي یثبت إخلالها بتطبیق هذه الالتزامات الملقاة على عاتقها المقابل معاقبة تلك
الالتزامات التي فرضتها عدید الاتفاقیات  وفعالیةوانطلاقا من ذلك فان التساؤل یثار حول مضمون 

في  الدولیة والقوانین الوطنیة في الحد من ارتكاب عملیات تبییض الأموال والكشف عنها قبل اقترافها
  المؤسسات المالیة في سیاسة الوقایة من جرائم تبییض الأموال؟ إطار إشراك 

وهو ما سنعمل على الإجابة علیه من خلال عرض أهم الالتزامات الواقعة على عاتق المؤسسات 
المالیة والمتمثلة أساسا في الالتزام بالرقابة عن طریق التحقق من هویة العملاء، والاحتفاظ بالمستندات 

ر أنظمتها الداخلیة، إضافة إلى الالتزام بالإبلاغ عن العملیات المشبوهة دون أن یعتبر مدة معینة، وتطوی
ذلك انتهاكا لمبدأ السریة المصرفیة، وهو ما سیتم توضیحه تباعا، مع الإشارة إلى أن المؤسسات المالیة 

نما تمتد لتشمل العدید من ا المخاطبة بهذه الالتزامات لا تقتصر على البنوك ٕ لمؤسسات الأخرى فقط، وا
فمثلا نجد المشرع الجزائري قد وسع في مجال المخاطبین بهذه الالتزامات من  ،العاملة في مجال الأموال

من القانون  19المؤسسات المالیة وغیرها من التنظیمات العاملة في مجال النقود، حیث حددت المادة 
ومكافحتهما المعدل والمتمم هذه  هابالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإر  01-05رقم 

المؤسسات المعنیة بذلك دون أن تقتصر على البنوك، كشركات التأمین ومكاتب الصرافة  والتعاضدیات 
والرهانات والألعاب والكازینوهات، كما تشمل أیضا كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم في إطار مهنته 

  .أو توظیفات أو تحویلاتبالاستشارة أو إجراء مبادلات أو عملیات إیداع 
ف المشرع الفرنسي البنك بأنهولقد  ّ المؤسسة التي تتولى قبول الودائع لاستثمارها لحسابها : "عر

، أما المشرع الجزائري فلم یتول إعطاء "الشخصي في عملیات الحسم أو القروض أو المشاریع المالیة
المؤرخ  12-86ا، كما جاء في القانون رقم  تعریف للبنك، بل اكتفى فقط بتعداد الأعمال التي یقو م به
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من الجریدة الرسمیة المؤرخة  34المتعلق بنظام البنوك والقرض الصادر بالعدد رقم  1986أوت  19في 
كل مؤسسة قرض تعمل لحسابها الخاص على سبیل المهنیة  "، حیث اعتبر بنكا 1986أوت  20في 

البنوك : "منه بما یلي 114النقد والقرض فقضت المادة المتعلق ب 10- 90، أما القانون رقم "والاحتراف
من هذا  113إلى  110أشخاص معنویة مهمتها العادیة و الرئیسیة إجراء العملیات الموضحة في المواد 

  ).09 – 08، ص 2008- 2007خلیلي،(" القانون
  الالتـزام بالرقابـة :المبحث الأول

عاتق المؤسسات المالیة، وقد كان إعلان بازل في مقدمة  تعد الرقابة من أهم الالتزامات الواقعة على
النصوص الدولیة التي عنیت به، حیث نبه هذا الأخیر إلى أهمیة الدور الذي یمكن للقطاع المصرفي 
لعبه في سبیل منع عملیات تبییض الأموال، وذلك عبر الالتزام بالرقابة في مواجهة العملاء والعملیات 

لحیطة والحذر، حیث تكون المؤسسة المالیة وغیرها من المؤسسات المالیة المصرفیة، بهدف توخي ا
  .المشابهة على درایة كافیة بزبائنها والمتعاملین معها

فیما  وینطوي الالتزام بالرقابة على مجموعة من الممارسات على المؤسسات المالیة مراعاتها تتمثل 
  :یلي

 التحقق من هویة العملاء :المطلب الأول
لتحقق من شخصیة العمیل وهویته عند فتح الحساب المصرفي في مقدمة الواجبات الملقاة على یعد ا

حیث یتعین  )10-9ص ، ص2005النبل، (عاتق المؤسسات المالیة التي جرت علیها العادة المصرفیة
 على كل مؤسسة مالیة الحصول على المعلومات والمستندات الرسمیة الكافیة التي تمكّن من الكشف عن

منها التي توجب على  12هویة الزبون، وهو ما أكدته مجموعة العمل المالیة الدولیة في التوصیة رقم 
المؤسسات المالیة عدم الاحتفاظ بأیة عملیات للعملاء الذین یثار شكوك تجاه سلوكهم، لاسیما إذا كانوا 

النموذجي للأمم المتحدة كما فرض التشریع  )38، ص2007التهامي،(،مجهولي الهویة أو أسماؤهم وهمیة
ذات الواجب على المؤسسات المالیة، حیث نص على وجوب التأكد من هویة الشخص الطبیعي عن 
طریق تقدیم وثائقه الرسمیة الأصلیة التي تحمل صورته الفوتوغرافیة وعنوانه، ووجوب التأكد من هویة 

التي تثبت وجوده من الناحیة الشخص المعنوي عن طریق تقدیم نظامه الأساسي والوثائق الرسمیة 
القانونیة على أن لا تكون قد مضت علیها ثلاثة أشهر، كما یتعین فضلا عن ذلك على ممثلي الشخص 
دارتها على مستوى الشخص المعنوي  ٕ المعنوي من المسؤولین والمندوبین المكلفین بمهام فتح الحسابات وا

هویتهم وعناوینهم مستندات أخرى تؤكد تفویضهم بصفة العاملین لدیه، تقدیم إضافة إلى الوثائق المثبتة ل
ولم تخرج  ،)58ص  ،2007المطیري، (قانونیة لممارسة تلك السلطات باسم الشخص المعنوي و لحسابه

التشریعات المقارنة عن هذه القواعد العامة التي أقرتها المواثیق الدولیة، إذ أوجب في هذا الإطار القانون 
المعدل بالقانون رقم  12/07/1990الصادر في  614/90القانون الفرنسي رقم ( 614/90الفرنسي رقم 
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المتعلق بمساهمة المؤسسات المالیة في مكافحة تبییض الأموال  02/07/1998الصادر في  98/546
على المؤسسات المالیة التحقق من هویة العملاء والتحري عن مصدر ) الناتجة عن تجارة المخدرات

والأشخاص أو الجهات المحولة إلیها هذه الأموال،  )99 ، ص2007هلالي،( الأموال المودعة
،ص 1998عبد المنعم، . (والمستفیدین المنتفعین بها من قبل هؤلاء الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین

24.(  
كما فرض القانون الجزائري واجب التحقق من هویة العملاء على الأشخاص الطبیعیین والمعنویین 

 2005فیفري  06المؤرخ في  01- 05القانون رقم (،01-05من القانون رقم  19بنص المادة المحددین 
من الجریدة  11المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما الصادر بالعدد رقم

فبرایر  15المؤرخ في  06-15المعدل والمتمم بالقانون رقم  2005فیفري  09الرسمیة المؤرخة في 
وتطبیقا لذلك  ).2015فبرایر  15من الجریدة الرسمیة المؤرخة في  08الصادر بالعدد رقم  2015

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة والمؤسسات المالیة «على أنه ، من هذا الأخیر 07نصت المادة 
أو قیم أو  المشابهة الأخرى أن تتأكد من هویة وعنوان زبائنها قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات

  . إیصالات أو تأجیر صندوق أو ربط أیة علاقة عمل أخرى
یتم التأكد من هویة الشخص الطبیعي بتقدیم وثیقة رسمیة أصلیة، ساریة الصلاحیة متضمنة الصورة، 

  .ومن عنوانه بتقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلك ویتعین الاحتفاظ بنسخة من كل وثیقة
ي بتقدیم قانونه الأساسي وأیة وثیقة تسجیله أو اعتماده و بأن له یتم التأكد من هویة الشخص المعنو 

  .»وجودا فعلیا أثناء إثبات شخصیته ویتعین الاحتفاظ بنسخة من كل وثیقة
من القواعد  والتي هي "اعرف عمیلك"وعلیه فهذه المادة تؤكد تطبیق المشرع الجزائري قاعدة 

دارة الائتمان المصرفیة القدیمة المعمول بها لدى البنوك وال ٕ تي استقر علیها العمل المصرفي، لأن منح وا
في عام " بازل"یتطلب منذ البدایة التعرف على العمیل وعلى عملیاته، وقد صدر هذا المبدأ عن لجنة 

، والهدف من تفعیل هذه القاعدة هو معرفة شخص العمیل وعملیاته للتحقق من سلامتها 1997
لال واستخدام البنوك وغیرها من المؤسسات المالیة من جانب بعض بهدف منع استغ ، وذلكومشروعیتها

العملاء كقنوات لتبییض الأموال، وفي هذا الصدد توجب تعلیمات بنك الجزائر على البنوك أن تكون بها 
سیاسة مكتوبة ومعتمدة من مجالس إدارتها، تتضمن الحد الأدنى من المعلومات والبیانات الواجب 

وافقة على فتح الحسابات، بما یشمل هویة الزبون، مهنة ونشاط الزبون، مصادر دخله، استیفاءها قبل الم
 (: أنظر أیضا )275ص  ت،.ددلندة،  (الغرض من فتح الحساب، وغیر ذلك من المعلومات

Djebara, 2006, p184(.  وكان من الأجدر بالمشرع الجزائري عدم قصر هذه السیاسة الرقابیة على
وبسط تطبیقها على كافة المعاملات المصرفیة، بما فیها منح القروض والتسهیلات،  فتح الحسابات فقط

  .استبدال وتغییر العملات، التحویلات المصرفیة وغیرها
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 الاحتفاظ بالمستندات :المطلب الثاني
یقصد به ضرورة الالتزام بتدوین البیانات المتعلقة بهویة العملاء والصفقات التي تجري والاحتفاظ بها 

على الدول الأطراف اتخاذ ما یلزم من تدابیر  1988وقد أوجبت اتفاقیة الأمم المتحدة لسنة  .مدة معینة
لتمكین سلطاتها المختصة من تتبع الأموال الناتجة عن الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات 

وتنفیذا ) 87، ص2008 -2007مباركي،( العقلیة وتجمیدها أو التحفظ علیها قصد مصادرتها في النهایة
لهذه التدابیر المشار إلیها، أوصت الاتفاقیة أن تخول كل دولة طرف المحكمة أو غیرها من سلطاتها 
المختصة إمكانیة التحفظ على السجلات المصرفیة أو المالیة أو التجاریة بغیة تقدیمها إلى السلطات 

راجع المادة الخامسة من الاتفاقیة في فقراتها (المعنیة، دون الاعتداد بالسریة المصرفیة للتنصل من ذلك
  )الأولى والثانیة والثالثة

كما فرضت مجموعة العمل المالي الدولیة من خلال توصیاتها الاحتفاظ بالمستندات المبینة لهویة    
سنوات من تاریخ إغلاق  05العملاء، وكذا كافة السجلات الخاصة بالعملیات المحلیة والدولیة لمدة 

اب أو من تاریخ قطع العلاقات مع العمیل، بهدف التعرف على كل البیانات المتعلقة بشخصیة الحس
 14التوصیة رقم (العمیل والعملیات التي قام بإجرائها لمواجهة ما قد یترتب على هذه العملیات مستقبلا

  .)من توصیات مجموعة العمل المالي الدولیة
ذا الالتزام على عاتق المؤسسات المالیة وما یشابهها، ومن الوثائق الدولیة الأخرى التي فرضت ه

التشریع النموذجي للأمم المتحدة الذي أوجب الاحتفاظ بمستندات الزبائن والعملیات المالیة وتقدیمها 
دارات الجمارك ٕ  للسلطات المختصة عند الحاجة، فقد تستعین بها مستقبلا كل من السلطات القضائیة وا

)Djebara,Op.Cit,P190(  وأجهزة مكافحة جرائم الاتجار غیر المشروع في المخدرات وتبییض الأموال
من  11-9المواد . (المتحصلة منها والسلطات المعنیة بالرقابة المالیة، في تحریاتها في حالة قیام شبهات

 )التشریع النموذجي للأمم المتحدة
ا على مستوى التشریعات الداخلیة فقد أقر القانون الفرنسي ا ّ منه  15لمذكور أعلاه في المادة أم

وجوب احتفاظ المصارف والمؤسسات المالیة بالسجلات والمستندات الخاصة بالعملاء والعملیات المالیة 
سنوات على الأقل، تبدأ من تاریخ غلق حساب العمیل أو انتهاء علاقته بالمصرف أو اعتبارا  05لمدة 

 . من تاریخ إتمام العملیة
المتعلق بالوقایة من تبییض  01-05من القانون رقم  14جزائري في المادة كما فرض القانون ال

الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم، على البنوك والمؤسسات المالیة الاحتفاظ بالوثائق 
  : )167، ص ت.دخبابة،  (الآتیة وجعلها في متناول السلطات المختصة

سنوات على الأقل بعد غلق الحسابات أو  05ئن وعناوینهم خلال فترة الوثائق المتعلقة بهویة الزبا -
 .وقف علاقة التعامل
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  .سنوات على الأقل بعد تنفیذ العملیة 05الوثائق المتعلقة بالعملیات التي أجراها الزبائن خلال فترة  -
سلطات ویأتي تقریر المشرع الجزائري لهذه الالتزامات، بهدف خلق نوع من التعاون بین ال   

القضائیة والأمنیة المختصة بمكافحة هذه الجرائم وبین البنوك وغیرها من المؤسسات المالیة، مما ییسر 
من عملیة تعقب وملاحقة جرائم تبییض الأموال من جهة، ویؤكد مصداقیة هذه المؤسسات بما یدرأ عنها 

 .الشكوك التي یمكن أن تثار حولها من جهة أخرى
  البرامج الداخلیة تطویر :المطلب الثالث

یفرض هذا الالتزام على الدول أن تعمل على تطویر برامجها وأنظمتها الداخلیة للحد من عملیات    
وذلك عن طریق تعیین مدیرین ، تبییض الأموال، من خلال إلزام المؤسسات المالیة بتعزیز آلیاتها الداخلیة

م والفروع، والتدقیق في الحسابات المثیرة للشك ومستخدمین أكفاء على مستوى الإدارة والوكالات والأقسا
حول تورطها في عملیات تبییض الأموال، والتأكد من تنفیذ السیاسات المسطرة عن طریق الإشراف الجید 
على أعمال كل قسم من أقسامها، مع ضرورة تسلیم كل موظف نسخة خطیة خاصة بإجراءات مكافحة 

  . ءتها وفهم محتواهاتبییض الأموال یوقع علیها إقرارا بقرا
الدول الأطراف على استحداث وتحسین وتطویر البرامج  1988وقد حثت اتفاقیة فیینا لعام    

الداخلیة الخاصة بتدریب الموظفین، حیث یشمل التدریب الأسالیب المستخدمة في ارتكاب جرائم الاتجار 
خفائها وتمویههاغیر المشروع في المخدرات وتبییض الأموال المتحصلة منها وطرق نق ٕ . ل الأموال وا

 .)من الاتفاقیة المذكورة أعلاه 19/2المادة (
كما نبهت فرقة العمل المالي الدولیة في توصیاتها الأربعین إلى ضرورة إشراف السلطات المختصة 
على المؤسسات المالیة والمصارف، والتأكد من وجود إجراءات وبرامج وقائیة كافیة ضد أنشطة تبییض 

ل، إلى جانب تعاون هذه الهیئات مع السلطات القضائیة والأجهزة الأمنیة عن طریق تقدیم الخبرات الأموا
 )من التوصیات الأربعین 26التوصیة رقم (اللازمة في مجال التحریات والتحقیقات إذا لزم الأمر 

وانین تعزز ولقد بادرت العدید من الدول لاسیما تلك المنخرطة في المجموعة إلى إصدار تشریعات وق
بشأن مشاركة  614/90بمقتضاها أنظمة الرقابة داخل مؤسساتها المالیة، كالقانون الفرنسي رقم 

المؤسسات المالیة في مكافحة تبییض الأموال المتحصلة من المخدرات، والقانون الأمریكي للرقابة على 
، وغیر ذلك 1993دالة الجنائیة الصادر في المملكة المتحدة سنة وقانون الع 1992تبییض الأموال لسنة 

من القوانین الوطنیة الأخرى الصادرة في هذا الشأن، إلى جانب العدید من المبادرات الذاتیة التي عمدت 
  .المؤسسات المالیة إلى الأخذ بها وتطبیق أحكامها في العدید من الدول المشار إلیها

  م بالإبلاغ عن العملیات المالیة المشبوهةالالتزا: المبحث الثاني
یحظى واجب الإبلاغ عن العملیات والأموال المشبوهة باهتمام العدید من الوثائق الدولیة والقوانین    

الوطنیة، سواء فیما یتعلق بالجهات التي یقع علیها عبء الإبلاغ، أو بالآثار المرتبطة به في حال 



                 فاطمة الزهراء لیراتني. أ                   ...المالیةالالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات 

 56                          2016العدد السادس دیسمبر                       مجلة العلوم الإنسانیة

ف إلى التأكید على الشفافیة التي یتعین أن تتسم بها المعاملات المالیة، الإخلال بهذا الالتزام الذي یهد
وهو ما یؤكد أهمیة هذا الالتزام الذي نتناوله بدایة بالتعرف على الجهات المختصة بالقیام به لاسیما 

ب المعنویة منها، لنتطرق بعدها إلى تقریر مسؤولیة هذه الجهات في حال ثبوت تقاعسها على القیام بواج
 :الإخطار، وذلك على النحو الآتي

  : الجهات المختصة بالإبلاغ: المطلب الأول
هو الإیصال وكذلك التبلیغ، والاسم منه البلاغ، وهو مأخوذ من بلغ الشيء یبلغ : الإبلاغ لغة   

ابن ( بلوغا وبلاغا وصل الشيء وانتهى، وأبلغه هو إبلاغا وبلغه تبلیغا، وتبلغ بالشيء وصل إلى مراده
اتجهت أغلب الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة نحو توسیع قاعدة وقد ، )419، ص1968منظور،

الأشخاص الطبیعیین والمعنویین المخاطبین بواجب الإبلاغ عن الأموال والعملیات المالیة التي تزید 
موال وذلك على قیمتها عن مبلغ معین، أو التي تثیر الشكوك والشبهات حول صلتها بأنشطة تبییض الأ

  :النحو الآتي
  من أهمها: النصوص الدولیة: الفرع الأول

 توصیات مجموعة العمل المالي الدولیة "GAFI" : لم تقصر هذه التوصیات الجهات الملتزمة
نما امتدت لتشمل المؤسسات المالیة غیر  ٕ بالإبلاغ عن العملیات التي تثیر الشك على البنوك فقط، وا

رورة اتخاذ السلطات الوطنیة المختصة الإجراءات اللازمة لتطبیق هذا الالتزام البنكیة، كما نوهت بض
على أوسع نطاق، إضافة إلى وجوب قیام مجموعة عمل بتحدید إمكانیة وضع قائمة عامة بالحد الأدنى 
 من المؤسسات المالیة غیر البنكیة، والهیئات الأخرى التي تتعامل في المسائل المالیة الواردة في هذه

 )من التوصیات الأربعین 09،10،11التوصیات رقم  .(التوصیات
 أوجب التشریع النموذجي على كافة الأشخاص المعنویة : التشریع النموذجي للأمم المتحدة

العاملین في مجال تلقي الأموال أو نقلها أو تحویلها، الإبلاغ عن أیة أموال أو عملیات مالیة یشتبه في 
ولم یحدد  )39، ص2004بوزبر،(،أو متحصلة من عملیات تبییض الأموال كونها متأتیة أو مستخدمة

التشریع النموذجي المعاییر التي تقدر الشبهات، لأن الشبهة قد تكون في كثیر من الأحیان شعورا حسیا 
من  03و 01فقرة  13المادة (،یدركها العاملون في المؤسسات المالیة من خلال خبراتهم وتجاربهم

كما أوضحت المادة الأولى من الفصل الأول من الباب الثاني من ذات  )ذجي للأمم المتحدةالتشریع النمو 
التشریع، أن الالتزام بالإبلاغ یسري في مواجهة طائفة واسعة من المصارف والمؤسسات المالیة الأخرى 

 .والأشخاص الطبیعیین والمعنویین
  ألزمت هذه الاتفاقیة في مادتها : الوطنیةاتفاقیة الأمم المتحدة  لمكافحة الجریمة المنظمة عبر

السابعة كافة المؤسسات المالیة المصرفیة وغیر المصرفیة وكذا كل الهیئات المعرضة بشكل خاص 
لعملیات تبییض الأموال، بالإبلاغ عن كل عملیة مشبوهة تثیر الشك في أنها تتعلق بتبییض الأموال، 
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عالة لرصد حركة النقد والصكوك القابلة للتداول عبر الدولة، كما حثت الدول الأطراف على اتخاذ تدابیر ف
ویجوز أن تتضمن تلك التدابیر اشتراط قیام الأفراد والمؤسسات المالیة بالإبلاغ عن تحویل الكمیات 

 الكبیرة من النقود و الصكوك القابلة للتداول دون أن یشكل ذلك إعاقة لحریة انتقال رأس المال
 منها: یعات المقارنةالتشر : الفرع الثاني  
 تلتزم المؤسسات المالیة والبنكیة والخزانة  90/614طبقا للقانون الفرنسي رقم : القانون الفرنسي

العامة والإدارات المالیة التابعة لمؤسسة البرید وصنادیق الإیداع والحفظ وشركات البورصة والصیارفة 
العملیات المنصبة على مبالغ مصدرها  وشركات السمسرة في مجال الأوراق المالیة، بالإبلاغ عن

الصادر في  96/392المخدرات أو أنشطة المنظمات الإجرامیة، كما أضاف القانون رقم 
عادة مبالغ التأمین،  13/05/1996 ٕ وقد أوجب هذا )  123، ص 2008صقر، ( سماسرة التأمین وا

لیات تبییض أموال ناتجة عن تجارة الأخیر الالتزام بالإبلاغ عن العملیات المشبوهة التي تنطوي على عم
من قانون الصحة العامة التي تعاقب على جرائم جلب  272المخدرات المنصوص علیها في المادة 

نتاجها وصناعتها وتصدیرها، أو الناتجة عن إحدى الجرائم المنصوص علیها في المادة  ٕ المواد المخدرة وا
الإجرامیة، إضافة إلى الالتزام بالإبلاغ عن من قانون الجمارك أو عن نشاط إحدى المنظمات  415

 . التحویلات المالیة التي تزید قیمتها عن مبلغ معین
 مكافحة عملیات «بشأن  2002لسنة  80نصت المادة الثامنة من القانون رقم : القانون المصري

ا للأموال، على إخطار الوحدة عن العملیات المالیة التي یشتبه في أنها تتضمن تبییض »غسیل الأموال
وقد ضمنت مواد هذا القانون سریة الإبلاغ عن العملیات المشبوهة لضمان فعالیة الإجراءات المتخذة من 
جهة، ولاحترام الحیاة الخاصة للأفراد وعدم التشهیر بهم من جهة أخرى إذ لیس من المؤكد أن تنتهي هذه 

 2002لسنة  80من القانون رقم  11المادة التحریات بالإدانة، ومن تلك المواد التي تكفل هذا المبدأ، 
یحظر الإفصاح للعمیل أو المستفید أو لغیر السلطات والجهات «: المذكور أعلاه التي تقضي بأن

المختصة بتطبیق أحكام هذا القانون عن إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن 
 15، وكذلك المادة »للأموال أو البیانات المتعلقة بها المعاملات المالیة المشتبه في أنها تتضمن غسلا

من القانون سالف الذكر التي تعاقب عن إفشاء سریة تلك الإجراءات بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتین 
وقد اعتبر المشرع المصري الامتناع عن الإبلاغ جریمة یعاقب علیها بالحبس والغرامة التي لا ، العقوبتین
  .جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین 20.000یه ولا تتجاوز جن 5.000تقل عن 
 المذكور أعلاه قائمة الأشخاص  01-05من القانون رقم  19حددت المادة : القانون الجزائري

البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید : المعنویة الخاضعة لواجب الإخطار، وتتمثل أساسا في
المشابهة الأخرى، وشركات التـأمین ومكاتب الصرف والتعاضدیات والرهانات  الجزائر والمؤسسات المالیة

أو بإجراء /والألعاب والكازینوهات، إضافة إلى الأشخاص التي تقوم في إطار مهنتها بالاستشارة و
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عملیات إیداع أو مبادلات أو توظیفات أو تحویلات أو أیة حركة لرؤوس الأموال، حیث یتعین على هذه 
إبلاغ الهیئة المختصة بكل عملیة تتعلق بأموال یشتبه بأنها متحصلة من جنایة أو جنحة  الأشخاص

لاسیما الجریمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلیة أو یبدو أنها موجهة لتمویل الإرهاب، و 
العملیات بسرعة لمجرد  أعلاه  الإبلاغ عن 19قد ألزم المشرع المؤسسات المالیة المشار إلیها في المادة 

وجود شبهة، دون انتظار التأكد من وجودها، ذلك أنه لا یشترط لتوافر شبهة تبییض الأموال والتي تلتزم 
المؤسسات المالیة بالإبلاغ عنها أن یتوافر دلیل ینصب على واقعة تبییض الأموال ویكشف بطریق 

نما یكفي فقط قطعي أن الشخص القائم بهذه العملیات المالیة أراد من و  ٕ راءها تبییض الأموال القذرة، وا
 . توافر قرینة على ذلك

 المسؤولیة الجنائیة للمؤسسات المالیة عن الإخلال بالالتزام بالإبلاغ :المطلب الثاني 
لقد حرصت معظم الاتفاقیات الدولیة والتشریعات المقارنة على تشجیع الإبلاغ عن المعاملات 

مخولة بالقیام بها بالإعفاء من المسؤولیة في حال انتهاء المتابعات بالبراءة، المشبوهة، واعدة الهیئات ال
اها في المقابل بمتابعتها في حال ثبوت ارتكاب عملیات تبییض الأموال المتحصلة من  ومتوعدة إیّ
الأنشطة الإجرامیة دون أن تقوم هذه الهیئات بواجب الإخطار، وعلیه یمكن تلخیص موقف هذه 

  :ما یليالتشریعات ك
 من أهم هذه الاتفاقیات التي عنیت بهذا الموضوع: النصوص الدولیة :الفرع الأول

 حیث نصت المادة الأولى من الفصل الثاني من الباب الثالث : التشریع النموذجي للأمم المتحدة
أي لا یجوز إقامة الدعوى الجنائیة بتهمة انتهاك سر المهنة، على «: من التشریع النموذجي على أنه

شخص أو مدیر أو موظف في الهیئات المشار إلیها في المادة الأولى من الفصل الأول من الباب 
الثاني، الذین قاموا بحسن نیة بتقدیم البلاغ وفقا للقانون، حتى ولو ثبت في وقت لاحق من خلال 

كما أنه لا التحقیقات أو الأحكام القضائیة بأن هذا البلاغ لا یستند إلى أي أساس له من الصحة، 
مسؤولیة مدنیة أو جنائیة على أي من الأشخاص المشار إلیهم في المادة الأولى من الفصل الأول من 
الباب الثاني عن أي ضرر مادي أو معنوي ینتج عن عدم تنفیذ العملیات المالیة التي یشك في أنها 

الباب الثالث من التشریع ، كما قررت المادة الثانیة من الفصل الثاني من »تتضمن تبییضا للأموال
إذا نفذت عملیة مالیة وثبت فیما بعد بأنها كانت تتضمن تبییضا للأموال ولم یكن قد تم «: النموذجي بأنه

الإبلاغ عنها، فإنه لا یجوز إقامة الدعوى الجنائیة ضد أي من الهیئات التي أشارت إلیهم المادة الأولى 
دیرها أو موظفیها عن تهمة تبییض الأموال، طالما أن من الفصل الأول من الباب الثاني أو ضد م

العملیة المالیة أثناء تنفیذها لم تثیر الشك بأنها متأتیة أو مستخدمة أو متصلة بجریمة تبییض الأموال 
، وبالمفهوم المخالف »على النحو الوارد في المادة الرابعة والسادسة من الفصل الأول من الباب الثالث

خیرة یتضح أن التشریع النموذجي یقرر المسؤولیة الجنائیة للمؤسسات المالیة التي تمتنع لهذه المادة الأ
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عن الإبلاغ عن العملیات المالیة المشبوهة أو یثبت تواطؤها مع القائمین بهذه العملیات، حیث تقرر في 
 مواجهتها عقوبات جنائیة بهدف ردعها ومنعها من التواطؤ مع هؤلاء المجرمین أو التستر

 .)155، ص2003، الخضیري(.علیهم
 المتعلق بتنفیذ برنامج العمل العالمي ضد تبییض  :تقریر الأمین العام لهیئة الأمم المتحدة
حیث جاء في التقریر بأن التقاعس عن الإبلاغ عن العملیات المالیة المشبوهة یؤدي إلى قیام : الأموال

معنیة، ومسؤولیة العاملین بها، كما تتعرض هذه المسؤولیة الجنائیة في مواجهة المؤسسة المالیة ال
المؤسسات ومستخدمیها للعقاب من جراء تحذیر العملاء من أیة تحقیقات مالیة أو جنائیة جاریة أو 
ستجرى بشأنها، أو نتیجة التواطؤ أو المشاركة على أي نحو في أنشطة تبییض الأموال حتى و إن كان 

 .ذلك نتیجة إهمال
یقع على عاتق البنوك وغیرها من المؤسسات المالیة واجب : تشریعات المقارنةال: الفرع الثاني

لا كان موقفها السلبي بالامتناع عن الإبلاغ مشكلا لجریمة  ٕ الإبلاغ عن العملیات المالیة المشبوهة، وا
ة تشریعات أهمها  :معاقب علیها قانونا، وقد قررت ذلك عدّ

 المذكور سلفا  90/614من القانون رقم  23المادة نص المشرع الفرنسي في : القانون الفرنسي
على اعتبار الإخلال بالالتزام بالإبلاغ عن العملیات المشبوهة والتي قد تخفي ورائها تبییضا للأموال، 

الذي ألغى  98/546غیر أنه تراجع عن موقفه بصدور القانون رقم ، جریمة مقرر لها عقوبة جزائیة
الجزائیة مكتفیا بالمساءلة التأدیبیة عن هذا الإخلال تماشیا مع خطة  منه العقوبات 17بموجب المادة 

الحد من العقوبات الجزائیة، وبهذا أصبح المشرع الفرنسي یكتفي بالمسؤولیة التأدیبیة عوضا عن 
 .)22ص  ،2007التهامي، (المسؤولیة الجنائیة

 مسؤولیة الشخص  2002لسنة  80قرر المشرع المصري في القانون رقم : القانون المصري
ن كانت لا ترقى إلى المسؤولیة المباشرة التي أخذت بها  ٕ المعنوي عن ارتكاب جرائم تبییض الأموال وا
العدید من التشریعات المقارنة، فهي لا تعترف إلا بمسؤولیة الشخص المعنوي بالتضامن مع المسؤول 

ما یوحي بالاعتراف بمثل هذه المسؤولیة إذا على الإدارة الفعلیة، إلا أن القانون المذكور أعلاه لا یتضمن 
تعلق الأمر بارتكاب الهیئات والمؤسسات المالیة جریمة الامتناع عن الإبلاغ المفروض علیها، ومع ذلك 

 11-09-08أحكام المواد السالفة الذكر، التي تقضي بمعاقبة كل من یخالف  15یرى البعض أن المادة 
وغیرها من المؤسسات المالیة التي امتنعت على الإبلاغ عن  من هذا القانون، تطبق على البنوك

العملیات المشبوهة، على اعتبار أن هذا النص أشار إلى أن موجبات تطبیقه هي مخالفة أحكام المادة 
من القانون نفسه التي تفرض على المؤسسات المالیة إخطار الوحدة عن العملیات المالیة التي یشتبه  08

  .ییضا للأموالفي أنها تتضمن تب
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 كغیره من التشریعات المقارنة، شجع المشرع الجزائري الإبلاغ عن العملیات : القانون الجزائري
المتعلق بالوقایة من تبییض  01-05من القانون رقم  24المالیة المشبوهة، و هو ما قررته المادة 

الجزائري بمقتضاها الجهات الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم، حیث أعفى المشرع 
المكلفة بالإبلاغ التي تصرفت بحسن نیة، من أي نوع من أنواع المسؤولیة القانونیة في حال عدم انتهاء 

: أنظر أیضا حول ذات المعنى  ) 215، ص  ت.د جادي، ( ، هذه المتابعات بتقریر المسؤولیة والعقاب
كما أوجب في المقابل مساءلة كل  ) 167 السابق، ص المرجعخبابة،  ) ( 39، ص 2007عیاد، ( 

من البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى جنائیا عن إخلالها وامتناعها عن القیام بواجب الإخطار بالشبهة 
السالف الذكر التي تعاقب كل خاضع  01-05من القانون رقم  32المنوط بها، وهو ما تؤكده المادة 

و إرسال الإخطار بالشبهة المنصوص علیه في هذا القانون أ/یمتنع عمدا وبسابق معرفة عن تحریر و
 .دج، دون الإخلال بعقوبات أشد وبأیة عقوبة تأدیبیة أخرى 1.000.000دج إلى 100.000بغرامة من 

إذا كان من الممكن تطبیق عقوبة الغرامة على الأشخاص المعنویة وهي كما أنه وجبت الإشارة أنه 
ممكن تطبیق العقوبات التأدیبیة وهي العقوبات المنصوص علیها في المادة عقوبة جنائیة، فإنه من غیر ال

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة على الأشخاص المعنویة  03-06من الأمر رقم  163
لكونها أشخاص افتراضیة، كما أن أغلبیة هذه العقوبات كحل الشخص المعنوي أو الغلق أو نشر الحكم 

  .من قانون العقوبات مكرر 18جزائیة ولیست  تأدیبیة نصت علیها المادة هي عقوبات 
من القانون سالف الذكر على معاقبة مسیري وأعوان  33وتأكیدا على هذه المسؤولیة نصت المادة    

الهیئات المالیة الخاضعین للإخطار بالشبهة الذین أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو العملیات موضوع 
دج، دون الإخلال بأیة  2.000.000إلى  200.000شبهة بوجود هذا الإخطار بغرامة من الإخطار بال

وهكذا إذن قررت أغلب التشریعات على المستویین الدولي .عقوبات أشد و بأیة عقوبة تأدیبیة أخرى
 والوطني مساءلة المؤسسات  المالیة عما ترتكبه من جرائم الامتناع عن الإبلاغ في حالة قیام الشبهة
حول مصدر الأموال أو العملیات المالیة، وقد عرفت هذه المسؤولیة عدة تطبیقات على أرض الواقع من 

الأمریكي الذي توبع بتهمة عدم التزامه بالإبلاغ عن عملیات نقدیة  »بنك بوسطن«أهمها فضیحة 
ین عملیات اعتبرتها الحكومة الفدرالیة عملیات مشبوهة، إضافة إلى عدم احتفاظ البنك بسجلات تب

التحویل النقدیة التي تزید قیمتها على عشرة آلاف دولار، وسجلات تتضمن بیان هویة العملاء الذین 
  .یجرون مثل هذه التحویلات
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  :خاتمة
لقد اتفقت جل الصكوك والنصوص الدولیة وكذا التشریعات المقارنة ذات الصلة بمكافحة جریمة 

مالیة لعدد من الجزاءات الجنائیة الرادعة التي تتناسب وجسامة تبییض الأموال على إخضاع المؤسسات ال
هذه الجریمة وخطورتها، إلى جانب تناسبها مع طبیعة هذه الأشخاص، فضلا عن النص على بعض 
العقوبات التأدیبیة التي یمكن إنزالها بالعاملین في المؤسسات المالیة والمصرفیة، حال مخالفتهم 

م قانونا، وهذا في إطار السیاسة الوقائیة الرامیة لمنع استخدام هذه المؤسسات للالتزامات المفروضة علیه
وفي مقابل ذلك فقد نوهت ذات النصوص الدولیة والمحلیة على عدم وجود . في أنشطة تبییض الأموال

اعتداء على مبدأ السریة المصرفیة، ولا یوجد ارتكاب لجریمة إفشاء السر المهني في حالة إبلاغ 
ات المالیة عن وجود عملیات مالیة مشبوهة، نظرا لتطبیق مبدأ الموازنة بین مصلحتین وترجیح المؤسس

المصلحة العامة على المصلحة الشخصیة، بسبب وجود خطر یهدد مصلحة المجتمع وأمنه الاقتصادي 
بح بالدرجة الأولى، إذ ترى هذه النصوص ضرورة عدم الإفراط في التقید بالسریة المصرفیة الذي أص

تقلیدا سلبیا یبیح استیعاب الأموال بأحجام هائلة مثیرة للشكوك، كل ذلك في إطار موازنة البنوك كشخص 
معنوي بین اعتبارات السر المصرفي وما یقتضیه من المحافظة والتكتم على سریة الحسابات وسمعة 

  .العملاء، وبین واجب الكشف عن العملیات والصفقات المشبوهة والإبلاغ عنها
قدم الاقتراحات والتوصیات الآتیة على أمل أن تسهم ولو بقدر متواضع ي أاعتمادا على ما تقدم فإننو 

في رسم سیاسة كفیلة بمنع ومكافحة لجوء المؤسسات المالیة والمصرفیة إلى مثل هذه الأنشطة الإجرامیة، 
  .أو استغلالها كأداة في ذلك

ثیف التعاون الدولي بین المؤسسات المصرفیة و ضرورة تك:وانطلاقا من ذلك فإنني أوصي بما یلي
باقي السلطات التنفیذیة على اختلاف أنواعها، و إحكام الرقابة على العملیات المالیة العابرة للحدود، 

  .ووضع أسس و قواعد جیدة لمنع استعمال القطاع المصرفي والبنوك كأداة لتبییض الأموال
 ة لفائدة موظفي البنوك والمؤسسات المالیة، بغیة تعریفهم عقد الندوات العلمیة والدورات التدریبی

بأحدث الوسائل التي یلجأ إلیها الأشخاص الطبیعیون والمعنویون لتبییض أموالهم، واطلاعهم على 
 .المناطق الجغرافیة التي ینبغي توخي الحذر منها كالبلدان المستخدمة لزراعة المخدرات

  همالها عن القیام بالالتزامات الملقاة ضرورة التجریم الصریح لتقاعس البنو ٕ ك والمؤسسات المالیة وا
علیها، لاسیما منها ما تعلق بالامتناع عن الإبلاغ عن العملیات المالیة المشبوهة، أو عدم التحري عن 

 .مصدر الأموال المودعة لدیها إذا تجاوزت حدا معینا
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